
أثر تعديلات قانون ضريبة الدخل رقم 5 
لسنة 2015 على المؤشرات الاقتصادية في فلسطين

     الملخص

       هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل فــي العــام 2015 علــى المؤشــرات الاقتصاديــة فــي فلســطين. 
واســتخدمت الدراســة المنهــج الكمــي القائــم علــى أســاس الرجــوع إلــى بيانــات سلاســل زمنيــة، وامتــدت فتــرة  هــذه الدراســة مــن عــام 2011 
إلــى العــام 2019، بواقــع 9 ســنوات، وتشــمل الفتــرة الأولــى أربــع ســنوات قبــل إصــدار التعديــل )2011-2014(  والفتــرة الثانيــة أربــع ســنوات 
بعــد إصــدار التعديــل بالإضافــة للســنة التــي صــدر فيهــا التعديــل )2015-2019(. وتــم الرجــوع إلــى الدراســات الثانويــة مــن تقاريــر ســلطة النقــد 
ــم  ــث ت ــة )SPSS(، حي ــرزم الإحصائي ــى برنامــج ال ــا عل ــرات التابعــة ومعالجته ــد قيمــة المتغي ــزي للإحصــاء الفلســطيني فــي تحدي ــاز المرك والجه
ــات تختــص بدراســات الفــروق فــي قيمــة  ــة )Cross-sectional data(، ذلــك لأن طبيعــة الفرضي ــات المقطعي ــل البيان اســتخدام أســاليب تحلي
المؤشــرات الاقتصاديــة بيــن مجموعتيــن مــن الزمــن، الأولــى وتمثــل فتــرة مــا قبــل تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل عــام 2015 وهــي الفتــرة 
)2011-2014(، والفتــرة الزمنيــة الثانيــة وتمثــل فتــرة مــا بعــد تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل وهــي الفتــرة )2015-2019(. مــن أهــم النتائــج 
التــي توصلــت إليهــا الدراســة مــا يلــي: إن تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل فــي عــام 2015  كان لهــا تأثيــر ذو دلالــة إحصائيــة بنســب متفاوتــة 
ومختلفــة علــى كل مــن المؤشــرات الاقتصاديــة التــي تــم دراســتها، وأظهــرت النتائــج أن أبــرز المؤشــرات الاقتصاديــة تأثــرا بتعديــلات قانــون 
ضريبــة الدخــل ســلبا أو إيجابــا مــن الناحيــه الاقتصاديــة، هــو مؤشــر الادّخــار المقــاس مــن خــلال حجــم الودائــع البنكيــة وكان تأثــره إيجابيــا متمثــلا 
بزيــادة حجــم الادّخــار، مــن ثــم مؤشــر الاســتهلاك المقــاس بإنفــاق الأســر متأثــرا إيجابيــا بتوســع مقــدار الإنفــاق، كمــا تأثــر الدخــل المقــاس بالناتــج  
المحلــي الإجمالــي  إيجابيــا، فــي حيــن كان مؤشــر الاســتثمار الأجنبــي الأقــل تأثــرا بالتعديــلات للقانــون بالرغــم مــن أنــه تأثــر إيجابيــا أيضــا. لــذا 
فــإن هــذه الدراســة توصــي صانعــي القــرار بضــرورة الاســتمرار بتقييــم القانــون بيــن فتــرة وأخــرى لتعديلــه بمــا يتناســب مــع الحالــة الاقتصاديــة 

فــي فلســطين. كمــا وتوصــي بأهميــة زيــادة الشــرائح الضريبيــة لتدعيــم أســس العدالــة الضريبيــة فــي قانــون ضريبــة الدخــل الفلســطيني.

  الكلمــات المفتاحيــة :تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل رقــم )5( لســنة 2015، الاســتثمار الأجنبــي، الادّخــار، الاســتهلاك، الناتــج المحلــي   
الإجمالــي.

The Impact of Income Tax Law Amendments 5/2015 on 
Economic Indicators in Palestine

Abstract
       This      study      aimed    to    assess    the    impact of the  2015 income tax law amendments on economic 
indicators in Palestine, specifically foreign investment, savings, consumption, and GDP. A quantitative 
approach was used, analyzing time series data from  2011 to  2019. The nine-year period includes four years 
before the amendments (2011-2014), the year of the amendments (2015), and four years after (2015-2019). 
Using annual reports from the Palestinian Monetary Authority  and Palestinian Central Bureau of Statistics, dependent 
variables were identified and analyzed with SPSS. Cross-sectional  data analysis was employed to study the differences in 
economic indicators between two periods: 2014-2011 (before the amendments) and 2015-2019 (after the amendments). 
The main findings of the study are as follows: The 2015 income tax law amendments had a statistically significant 
impact on each indicator to varying degrees. The most positively affected indicator was savings, measured by bank 
deposits, followed by the consumption index, measured by household spending, and the income index, measured by 
GDP. The least affected was the foreign investment index. The study recommends that decision-makers periodically 
evaluate the income tax law to make necessary adjustments based on Palestine›s economic situation. Additionally, 
it suggests increasing the number of tax brackets to enhance the equity of the Palestinian Income Tax Law.
     
Keywords: Amendments of Palestinian Income Tax Law No. (5) of 2015, foreign investment index, consumption index, index 
numbers, savings index, income index.
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مقدمة

تعتبــر الضريبــة منبعــا هامــا لإيــرادات الــدول جمعــاء، فالضريبــة مــزوّد هــام للحكومــات تســاعدها علــى إدارة أمــور البــلاد وتطويرهــا كونهــا مبالــغ 
تُقتطــع مــن الشــعب وتعــود إليــه علــى شــكل خدمــات متنوعــة الأشــكال، وللضريبــة دور هــام مــن النواحــي الاجتماعيــة كمــا الاقتصاديــة فهــي 
تشــكل منظومــة هامــة فــي تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة فــي الــدول خاصــة الناميــة منهــا، وإن مــن أهــداف الضريبــة تطويــر وتحســين الخدمــات 
المقدمــة للمواطنيــن وتحســين المســتوى المعيشــي لهــم، وتهــدف جبايــة الضريبــة إلــى تحفيــز النشــاط الاقتصــادي وتحقيــق فــرص للعمــل 

والعديــد مــن المنافــع الأخــرى والأهــم هــو تحقيــق الســيطرة علــى الوضــع الاقتصــادي فــي الدولــة. 

تعتبــر ضريبــة الدخــل مــن أهــم أنــواع الضرائــب المباشــرة التــي ترتبــط بتمويــل خزينــة الدولــة وتحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة والتنمويــة وتحديــدا 
مجــال منــح الإعفــاءات للمســتثمرين لتحفيــز الاســتثمار والعمــل كوســيلة لتحقيــق التكافــل الاجتماعــي والعدالــة الاجتماعيــة فــي المجتمــع وذلــك 

بتوزيــع الدخــل ليحافــظ علــى الاســتقرار الاقتصــادي والاجتماعــي )العجــل، 2017(.

 فــي فلســطين تــم تشــريع أول قانــون لضريبــة الدخــل عــام 2004 وخضــع للعديــد مــن التعديــلات خــلال عــدة ســنوات لأســباب إداريــة أو إجرائيــة 
للقانــون، وأســباب اقتصاديــة واجتماعيــة كانــت لتحفيــز الادّخــار والاســتثمار وزيــادة الإيــرادات الضريبيــة أيضــا، ومــن أهــم التعديــلات إصــدار 
قانــون جديــد لضريبــة الدخــل فــي العــام 2011  ثــم تلاهــا تعديــلات علــى هــذا القانــون فــي العاميــن 2014 و2015 ولكــن تعديــلات 2015 كانــت 
جوهريــة علــى القانــون و خصوصــا بمــا يتعلــق بالإعفــاءات الضريبيــة وعلــى الشــرائح الضريبيــة ونســبها وغيرهــا مــن التعديــلات الأخــرى )مــاس، 

.)2015

هدفــت هــذه التعديــلات إلــى معالجــة بعــض الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي نتجــت مــن قانــون 2011،  لكــن الســؤال الموجــه فيمــا يتعلــق 
بهــذه التعديــلات: هــل حققــت أهدافهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة؟ لــذا فــإن أهميــة هــذه الدراســة تنبــع بأنهــا تعتبــر مــن الدراســات القلائــل التــي 
تناقــش أثــر تعديــلات الأنظمــة الضريبيــة علــى المؤشــرات الاقتصاديــة فــي فلســطين بالتالــي هــي تعــزز المكتبــة العلميــة بدراســة جديــدة قــد 

تلقــي بظلالهــا علــى أي تعديــل مســتقبلي قــد يطــرأ علــى قانــون ضريبــة الدخــل.

مشكلة الدراسة

إن الوضــع الاقتصــادي المتذبــذب الــذي تعيشــه فلســطين يدفــع الضريبــة لخلــق سياســيات تســاعد قــدر المســتطاع فــي الحــد مــن المشــاكل 
الاقتصاديــة المختلفــة، وفــق النشــرات الإحصائيــة الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني فــإن نســبة البطالــة  ارتفعــت مــن %20 
فــي العــام 2011 إلــى 27% بالعــام 2014، والأرقــام القياســية لأســعار ارتفعــت مــن 93 نقطــة إلــى 99 نقطــة، أمــا الاســتثمار الدولــي المباشــر 
فــي فلســطين انخفــض مــن 4952 مليــون دولار إلــى 4754 مليــون دولار فــي نفــس الفتــرة. ولأن الضريبــة تلعــب دورا هامــا فــي الحيــاة 
ــة دخــل  ــون ضريب ــذ إصــدار أول قان ــة ومن ــدة خــلال الســنوات الماضي ــة الدخــل لتعديــلات عدي ــون ضريب ــة الفلســطينية، خضــع قان الاقتصادي
فلســطيني فــي العــام 2004 ليتناســب مــع الأوضــاع الراهنــة والوضــع الاقتصــادي الفلســطيني فــي ظــل التطــورات والتغيــرات السياســية 
ــة الدخــل الفلســطيني المعــدل رقــم )8(  ــون ضريب ــة لقان ــة. وتتمحــور مشــكلة البحــث بمعرفــة مــدى تحقــق الأهــداف الاقتصادي والاقتصادي

ــره علــى المؤشــرات الاقتصاديــة العامــة خــلال الفتــرة )2019-2011(. للعــام 2015 وذلــك بقيــاس أث

أسئلة الدراسة
استنادا للمشكلة آنفة الذكر فإنه ومن خلال هذه الدراسة سيتم الإجابة على التساؤلين الرئيسيين التاليين:

ــة الدخــل رقــم )8( لســنة 2015 علــى المؤشــرات الاقتصاديــة )الاســتثمار الأجنبــي،  ــر تعديــلات قانــون ضريب الســؤال الرئيســي الأول: مــا أث
الاســتهلاك، الادّخــار، الناتــج المحلــي(؟  والســؤال الرئيســي الثانــي: مــا هــو المؤشــر الاقتصــادي الأكثــر تأثــرا بتعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل 

عــام 2015؟ 

الأهداف

تهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى قانــون ضريبــة الدخــل وتطــوره وبيــان التغيــرات التــي حصلــت فــي عــام 2015 وأثــر تعديــلات قانــون ضريبــة 
الدخــل رقــم )8( لســنة 2015 فــي تحقيــق النمــو للمؤشــرات الاقتصاديــة فــي فلســطين والمتمثلــة كمــا يلــي: 

1(دراسة أثر تعديلات قانون ضريبة الدخل رقم )8( لسنة 2015 على الاستثمار الأجنبي. 

2( دراسة أثر تعديلات قانون ضريبة الدخل رقم )8( لسنة 2015 على الاستهلاك. 

3( دراسة أثر تعديلات قانون ضريبة الدخل رقم )8( لسنة 2015 على الادّخار.

4(  دراسة أثر تعديلات قانون ضريبة الدخل رقم )8( لسنة 2015 على النتاج المحلي الإجمالي.

5(التعرف على أكثر المؤشرات الاقتصادية تأثرا بتعديلات قانون ضريبة الدخل رقم )8( لسنة 2015. 
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فرضيات الدراسة
تسعى الدراسة لمعرفة أثر تطور قانون ضريبة الدخل وإيجاد علاقة بين التعديلات على قانون ضريبة الدخل لسنة 2015 والمؤشرات 

الاقتصادية من خلال إثبات الفرضيات التالية:
1( لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )    =0.05( في قيمة الاستثمار الأجنبي في فلسطين قبل وبعد تعديلات قانون 

ضريبة الدخل في العام 2015.
2( لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )    =0.05( في قيمة الادّخار المقاس من خلال حجم الودائع البنكية قبل وبعد تعديلات 

قانون ضريبة الدخل في العام 2015.
3( لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )    =0.05( في قيمة الاستهلاك المقاس من خلال إنفاق الأسر قبل وبعد تعديلات 

قانون ضريبة الدخل في العام 2015. 
4( لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )    =0.05( في قيمة الدخل المقاس من خلال الناتج المحلي قبل وبعد تعديلات 

قانون ضريبة الدخل في العام 2015.

الإطار النظري
تهــدف الــدول مــن خــلال فــرض الضريبــة لتحقيــق عــدة أهــداف، منهــا الهــدف المالــي لتمويــل خزينــة الدولــة لتغطيــة نفقاتهــا وتقديــم الخدمــات 
للمواطنيــن، وكلمــا زادت الخدمــات المقدمــة مــن قبــل الدولــة زاد معهــا تنــوعٌ لأشــكال الضرائــب لتغطيــة هــذه الخدمــات ممــا يــؤدي إلــى تحســين 
ــن  ــروة بي ــع الث ــادة توزي ــة مــن إع ــن الدول ــا تتمك ــب وقوانينه ــلال الضرائ ــي فمــن خ ــي هــو الاجتماع ــام للمجتمــع. الهــدف الثان المســتوى الع
المواطنيــن حيــث تكــون النســبة الأكبــر مــن الضرائــب علــى  أصحــاب الدخــول العاليــة مــع أنهــم الفئــة الأقــل اســتفادة مــن الخدمــات المقدمــة 
نظــرا لتفضيلهــم الخدمــات الخاصــة كالتعليــم فــي المــدارس الخاصــة والعــلاج فــي المستشــفيات الخاصــة، وبالمقابــل تقــل الضريبــة تدريجيــا 
علــى أصحــاب الدخــل المنخفــض وهــم الفئــة الأكثــر اســتفادة مــن خدمــات الحكومــة العامــة، ممــا يعنــي أن أصحــاب الدخــول العاليــة يســاهمون 
بشــكل كبيــر فــي خدمــة المواطنيــن الأقــل دخــلا منهــم ممــا يقلــل الفجــوة بيــن أصحــاب الدخــل العالــي والمتدنــي. وأخيــرا الهــدف الاقتصــادي 

فالضريبــة تعتبــر أداة فــي أيــدي الحكومــات لمعالجــة المشــاكل الاقتصاديــة التــي تواجــه الــدول )دردوري وآخــرون، 2018(.

التطور التاريخي لقانون ضريبة الدخل في فلسطين
ــون رقــم )23(  ــة الدخــل لأول مــرة فــي فلســطين بقان ــه ضريب ــذي فُرضــت في ــداب البريطانــي ال ــذ عهــد الانت ــة الدخــل من ــون ضريب تطــور قان
ســنه 1941، ثــم ألغــي هــذا القانــون بقانــون آخــر رقــم )13( لســنة 1947 والــذي يقضــي بتعديــل التشــريع المتعلــق بضريبــة الدخــل وتوحيــده. 
وعنــد توحيــد الضفتيــن تحــت حكــم المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، صــدر القانــون رقــم )50( لســنة 1951 والــذي وحّــد التشــريعات الضريبيــة فــي 
الضفتيــن. وبعــد ذلــك اســتبدل بقانــون اســتثنى دخــل المكلّــف مــن الخــارج وخفّــض معــدل الضريبــة التصاعديــة وشــرائحها وهــو قانــون رقــم 

  .)Rahhal, 2014( )2015 ،ــو هــلال وآخــرون )12( لســنه 1954 )أب
فــي عــام 1964 صــدر قانــونٌ توسّــع فــي شــمول التكليــف الضريبــي وزاد نســبة التصاعــد فــي المعــدلات الضريبــة، وهــو قانــون رقــم )25( لعــام 
1964، ونــص علــى تشــكيل محكمــة خاصــة تتولــى مهمــة الفصــل فــي المنازعــات الضريبيــة وتتبنــى معيــار الإقليميــة فــي اخضــاع الضريبــة، 
وعرفــت باســم محكمــة اســتئناف قضايــا ضريبــة الدخــل. فــي حيــن أن قطــاع غــزة، والــذي لــم يكــن تحــت حكــم المملكــة الأردنيــة، فــإن القانــون 
المطبــق فيــه كان القانــون الإنجليــزي رقــم )17( لســنه 1947، الــذي يفــرق بيــن دخــل الــزوج والزوجــة عكــس القانــون الأردنــي الــذي كان يضــم دخــل 

الــزوج والزوجــة معــا )عبــد الكريــم وآخــرون، 2015(.
فــي عــام 1967 عندمــا وقعــت الأراضــي الفلســطينية بكاملهــا تحــت الاحتــلال الإســرائيلي، أصــدر الحاكــم العســكري أوامــر عســكرية نصــت علــى 
إبقــاء ضرائــب الدخــل للعقــارات والجمــارك كمــا هــي فــي الضفــة وغــزة حتــى صــدور أوامــر تغيــر ذلــك، ثــم أدخلــت ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي 
تغيبــرات كثيــرة وجوهريــة علــى قانــون ضريبــة الدخــل المعمــول بــه لخدمــة مصلحــة ســلطات الاحتــلال، وكانــت التعديــلات تصــدر علــى شــكل 
أوامــر عســكرية اشــتملت علــى تعديــل ســنوي فــي الشــرائح الضريبــة، وإلغــاء الإعفــاءات السياســية والاقتصاديــة، وتعديــل الإعفــاءات العائليــة 
ــا لســلطات  ــال فــي الأراضــي الفلســطينية خاضع ــة اعتراضــات عســكرية، ودام الح ــة بلجن ــم المحلي ــلات والســلف. واســتُبدلت المحاك والتنزي
الاحتــلال الإســرائيلي حتــى دخــول الســلطة الفلســطينية عــام 1993 والتــي اســتلمت صلاحيــات إدارة المناطــق الفلســطينية ومنهــا صلاحيــات 

الضرائــب التــي نــص عليهــا اتفــاق باريــس الاقتصــادي عــام 1994 )أبــو هــلال وآخــرون، 2015(.
قامــت الســلطة الفلســطينية بإدخــال مجموعــة مــن التســهيلات والتعديــلات ســنه 1995، منهــا تعديــل الشــرائح والنســب الضريبــة وتخفيــض 
هــذه النســب، وزيــادة الإعفــاءات الشــخصية والعائليــة. وبقــي معمــولا بهــذه القوانيــن إلــى أن أقــرت الســلطة الفلســطينية قانــون ضريبــة 
الدخــل رقــم )17( لســنة 2004، والــذي وضــع مجموعــة مــن التشــريعات الماليــة والاقتصاديــة التــي تســاعد فــي نمــو الاقتصــاد الفلســطيني 
حيــث زادت فيــه قيمــة الإعفــاءات، واعترفــت أيضــا بالعديــد مــن الإعفــاءات التــي لــم يكــن معترفــا بهــا فــي القوانيــن القديمــة مثــل مصاريــف 
ــذي اشــتمل علــى  ــة الدخــل رقــم )17( لســنة 2004 المعــدل، ال ــة للمكلفيــن. ثــم صــدر قانــون ضريب شــراء منــزل، ومصاريــف العلاجــات الطبي
تعديــلات مهمــة منهــا تعديــل نفقــات التدريــب والضيافــة، وتعديــل إعفــاء أربــاح وعوائــد التوزيــع مــن الشــركات المقيمــة فــي فلســطين، 

.)Rahhal, 2014( ــة وغيرهــا وتعديــل الإعفــاءات للشــخص الطبيعــي المقيــم، وتعديــل الشــرائح الضريبي
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ونظــرا إلــى أن مــواد القوانيــن الســابقة أصبحــت بعــد زمــن غيــر صالحــة للتطبيــق خاصــة فيمــا يتعلــق بتأثيرهــا علــى القطــاع الخــاص والاســتثمار 
الخارجــي، وتســجيل العديــد مــن الاعتراضــات مــن قبــل المكلفيــن، أصــدرت الســلطة الفلســطينية بموجــب قــرار رقــم )2( لســنة 2008 تعديــلات 
جوهريــة وجــدت قبــولا لــدى قطاعــات واســعة مــن الشــركات والمؤسســات، وطالــت هــذه التعديــلات الشــرائح الضريبــة حيــث قامــت بتخفيضهــا، 
وطالــت أيضــا نســب الإعفــاءات وطبيعتهــا، حيــث تــم تعديلهــا لتصبــح مبلغــا مقطوعــا قيمتــه 7500 دولار و10% بــدل مصاريــف ومواصــلات )عبــد 

الكريــم وآخــرون، 2015(.
اســتمر التــردد فــي السياســة التشــريعية فــي المجــال الضريبــي إلــى أن صــدر قانــون رقــم )8( بشــأن ضريبــة الدخــل الفلســطيني لســنة 2011 
ــدولار للشــيكل  ــون مــن ال ــة القان ــر عمل ــا تغيي ــلات المهمــة، منه ــر مــن التعدي ــذي أدخــل أيضــا الكثي ــه فــي ســنوات 2012، 2014، ال وتعديلات
ورفــع الإعفــاءات الضريبــة للمكلــف وزيــادة مبالــغ ونســب بعــض المصاريــف المقبولــة لأغــراض الضريبــة مثــل زيــادة نفقــات البحــث والتطويــر 
والاعتــراف بالخســائر الرأســمالية وزيــادة عــدد الشــرائح وغيرهــا مــن التعديــلات. وفــي نهايــة شــهر آذار عــام 2015، صــدر التعديــل الأخيــر علــى 
قانــون ضريبــة الدخــل، وحمــل التعديــل رقــم )5( لســنة 2015، وتــم بموجبــه إقــرار عــدة تعديــلات منهــا رفــع قيمــة الإعفــاء الســنوي وتعديــل 

الشــرائح الضريبيــة بشــكل كبيــر لتصبــح أكثــر ســخاء مــع المكلفيــن )عبــد الكريــم وآخــرون، 2015(.

أسباب التغير والتطور في قانون ضريبة الدخل
تطــور قانــون ضريبــة الدخــل فــي فلســطين وتــم تعديلــه خــلال عــدة ســنوات ســعيا لتحقيــق العديــد مــن الأهــداف الماليــة والاقتصاديــة 
ــادة عــدد  ــة المختلفــة مــن خــلال زي ــات المجتمعي ــن الفئ ــع الدخــول بي ــة وتشــجيع الاســتثمار وإعــادة توزي ــرادات الضريب ــادة الإي ــة كزي والاجتماعي
ــى  ــراء، وتجل ــر ث ــة الأكث ــزة للفئ ــت متحي ــن الســابقة كان ــة، ومــن الواضــح أن القواني ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــق العدال ــة لتحقي الشــرائح الضريب
ذلــك مــن خــلال الإعفــاءات التــي تــم تغييرهــا فــي القوانيــن الســابقة حيــث أنهــا لــم تكــن تراعــي الظــروف الاقتصاديــة للشــرائح الأقــل دخــلا. 
وإن مــن أســباب التطويــر فــي القانــون أنــه وعلــى الرغــم مــن محاولــة المشــرع تحقيــق الأهــداف الثلاثــة إلا أن تلــك التعديــلات والتغيــرات لــم 
تتــم بشــكل مهنــي، ويــدل علــى ذلــك التخبــط وكثــرة التعديــلات التــي حصلــت علــى القانــون، ولعــل مــن أهــم أســباب هــذا التخبــط هــو غيــاب 
الســلطة التشــريعية خاصــة بعــد عــام 2007 وأن التشــريعات تتــم مــن خــلال الحكومــة وليــس مــن خــلال مشــرعين مختصيــن. ومــن الأســباب 
التــي أدت إلــى تعديــل قانــون ضريبــة الدخــل الفلســطيني عــدة مــرات محاولــة لجعلهــا تتــلاءم مــع المجتمــع الفلســطيني هــي أن القوانيــن 
القديمــة اشــتملت علــى مــواد تــم نقلهــا مــن قوانيــن أخــرى ســابقة ولــم تعــد صالحــة للتطبيــق فــي الوقــت الحاضــر أو لــم تأخــذ بعيــن الاعتبــار 
الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة.  ومــن أبــرز الأســباب للتعديــل والتطويــر أيضــا هــي أن فلســطين لهــا ظــرف خــاص بمــا يتعلــق كونهــا دولــة 
تحــت الاحتــلال وتعاقــب علــى إدارتهــا عــدة دول علــى فتــرات مختلفــة، وإن كل إدارة كانــت تشــرع القوانيــن التــي تأتــي فــي مصلحتهــا ممــا أدى 
إلــى تدنــي الوعــي بضــرورة الالتــزام بدفــع الضرائــب خصوصــا فتــرة إدارة الاحتــلال الإســرائيلي التــي كانــت تهــدف إلــى الجبايــة التامــة مــن 
المجتمــع الفلســطيني، فــكان مــن الضــروري تعديــل القانــون ليكــون أقــرب إلــى حــال ووضــع المواطــن الفلســطيني وتوعيتــه بمــدى أهميــة 

هــذه الضرائــب فــي تحســين الاقتصــاد وتحســين المجتمــع ككل )عبــد الكريــم، 2017(.

أهم التعديلات التي تلت قانون رقم )8( لسنة 2011

أولًا: القانون لعام 2011  
لعــل مــن أهــم التغيــرات فــي القانــون رقــم 8 لســنه 2011 هــو تحويــل العملــة المســتخدمة لحســاب الضريبــة حيــث بــدأ القانــون باعتمــاد الشــيكل 
الإســرائيلي بــدلا مــن الــدولار الأمريكــي، وبمــا يتعلــق بالتغيــر فــي الشــرائح والنســب الضريبــة فــإن التعديــل الأول كان باحتســاب الشــرائح 
والنســب الضريبــة بعملــة الشــيكل بــدل الــدولار والتعديــل الثانــي جــاء خاصــا بشــركات التأميــن، حيــث خفضــت نســبه الضريبــة علــى أقســاط 
التأميــن علــى الحيــاة مــن 10% إلــى 5%. أمــا الإعفــاءات فأصبحــت 30,000 شــيكل للفــرد المقيــم، وأضــاف القانــون مصاريــف التعليــم الجامعــي 
بواقــع 6,000 شــيكل ســنويا للشــخص المكلــف أو تعليــم زوجتــه أو أحــد أولاده، وإعفــاء شــراء أو بنــاء بيــت ســكني بقيمــة )30000 شــيكل( لمــرة 
واحــدة فقــط أو إعفــاء مــن مبلــغ الفوائــد الفعليــة المدفوعــة علــى قــرض بنكــي أو مؤسســة إقــراض أو إســكان أنفــق علــى شــراء أو بنــاء مســكن 

وبحــد أقصــى )4000 شــيكل( ســنوياً، علــى ألا تزيــد عــن )10 ســنوات( كحــد أعلــى، شــريطة تقديــم المســتندات المعــززة لذلــك.
وألغــى القانــون 8 لعــام 2011 الإعفــاءات التــي نــص عليهــا قانــون ضريبــة الدخــل ســابقا، وهــي دخــول المزارعيــن والقيمــة الإيجاريــة لأبنيــة 
التــي يشــغلها مالكهــا للســكن أو العمــل، كمــا خفــض الإعفــاء علــى الأربــاح الرأســمالية الناجمــة عــن بيــع أصــل أو أوراق ماليــة لتصبــح بنســبة 
25% مــن تلــك الأربــاح بعــد أن كانــت معفــاة بالكامــل، وخضعــت للضريبــة بموجــب التعديــل مكافــأة نهايــة الخدمــة التــي تزيــد علــى شــهر عــن 
كل ســنة بينمــا كانــت معفــاة بالكامــل فــي القانــون الســابق. ويتوجــب التنبيــه بــأن هــذا التعديــل يفيــد العامليــن والموظفيــن بموجــب عقــود 
رســمية ويســتثنى منــه العاملــون غيــر الرســميين، فــي المقابــل أعفــى القانــون دخــل الشــركات غيــر الربحيــة بعــد أن كان الإعفــاء مقتصــرا علــى 

الجمعيــات الخيريــة والمؤسســات الأهليــة )قانــون ضريبــة الدخــل رقــم )8( لســنه 2011(.

ثانياً: تعديل القانون لعام 2012
 بنــاء علــى الصلاحيــات الموكلــة إلــى مجلــس الــوزراء  قــام المجلــس بتقديــم مقتــرح فــي بدايــة العــام 2012  تضمــن زيــادة الشــرائح الضريبــة 
لتصبــح خمســا بإضافــة شــريحتين جديدتيــن همــا 22.5% و30% علــى الدخــول المرتفعــة بــدل ثــلاث شــرائح ممــا أثــار غضــب واحتجــاج المكلفيــن فــي
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القطــاع الخــاص والأفــراد العادييــن ضــد مشــروع القــرار قبــل نشــره، وتمثلــت وجهــة نظــر المحتجيــن فــي أن القانــون يفــرض أعبــاء ماليــة إضافيــة 
عليهــم تزامنــا مــع تراجــع النشــاط التجــاري بشــكل كبيــر. وشــكل التعديــل المقتــرح أحــد محــاور النقــاش المفتــوح بيــن الحكومــة والقطاعــات الأخــرى 
)الخــاص والمجتمــع المدنــي( وأفضــى النقــاش إلــى التوصــل لتســوية بشــأن التعديــل المقتــرح تتمثــل بإلغــاء الشــريحتين المقترحتيــن والنســب 
المفروضــة عليهمــا )22.5% و30%( واســتبدالهما بفــرض نســبة 20% علــى الشــريحة الرابعــة المســتحدثة وفقــا للتعديــل. وبذلــك أصبــح لدينــا أربــع 

شــرائح تفــرض عليهــا نســبة ضربيــة بواقــع )5% -10% - 15% -20%( )قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )13/16( لســنه 2012(.

ثالثاً: تعديل القانون لعام 2014
فــي شــهر آذار مــن العــام 2014 صــدر قــرار رقــم )4( يتمثــل بشــكل أساســي فــي إعــادة الإعفــاء الكامــل )100%( لأربــاح الرأســمالية لأصــول 
والأوراق الماليــة )بعــد أن تــم تخفيــض الإعفــاء فــي التعديــل الســابق إلــى 25%( وتــم فــرض ضريبــة بنســبة 10% علــى فوائــد التمويــل الصغيــر 
و10% علــى حصــص الأربــاح والتوزيعــات النقديــة. وظلــت الشــرائح والنســب الضريبــة المفروضــة عليهــا دون تعديــل )قانــون ضريبــة الدخــل قــرار 

بقانــون رقــم )4( لســنه 2014(.

رابعاً: تعديل القانون لعام 2015
صــدر التعديــل الأخيــر علــى قانــون الضريبــة فــي نهايــة شــهر آذار مــن العــام 2015، وحمــل التعديــل رقــم )5( لســنة 2015 والــذي اشــتمل علــى 
عــدة أمــور منهــا رفــع قيمــة الإعفــاء الســنوي مــن 30,000 الــى 36,000 شــيكل، كمــا تــم تعديــل الشــرائح الضريبيــة بشــكل كبيــر لتصبــح أكثــر ســخاء 
مــع المكلفيــن، وتــم حــذف النســبة الضريبــة 20% عــن الأفــراد والشــركات بحيــث أصبحــت أعلــى شــريحة علــى الأفــراد والشــركات العاديــة هــي 

15%، وتــم فــرض ضريبــة بنســبة 20% علــى الشــركات الاحتكاريــة فقــط )قانــون ضريبــة الدخــل قــرار بقانــون رقــم )5( لســنه 2015(.

علاقة قانون ضريبة الدخل بالمؤشرات الاقتصادية 
ــدول فكلمــا كان الاقتصــاد  ــا مــع درجــة التقــدم الاقتصــادي لل ــة وهــي تتناســب تناســبا طردي ــرادات العامــة للدول ــر فــي الإي ــة دور كبي للضريب
ــرة، وتعتمــد الضرائــب فــي  ــة تحصيــل ضرائــب كبي ــة، مــن فــرض للضرائــب وإمكاني ــة الطاقــة الضريبي ــة أوفــر مــن ناحي متقدمــا كانــت الحصيل
ــي فــإن مســتوى الوعــي  ــل وبالتال ــى التحصي ــذي يعمــل عل ــي وعلــى مســتوى كفــاءة الجهــاز الإداري ال ــى درجــة الوعــي الضريب تحصيلهــا عل

ــق أهدافهــا بالنســبة للاقتصــاد. ــة علــى تحقي ــد ووجــود جهــاز إداري كفــؤ عامــلان محــددان لمــدى قــدرة السياســة المالي الضريبــي فــي البل

1- علاقة ضريبة الدخل مع الاستثمارات الأجنبية 
إن لسياســة الضريبــة مســاهمة هامــة فــي تشــجيع الاســتثمارات مــن خــلال عــدة أســاليب كتقديــم الحوافــز الضريبــة والإعفــاءات والتــي تــؤدي 
إلــى ضمــان الاســتقرار الضريبــي، ولأن الحوافــز الضريبيــة لهــا أهميــة فــي تشــجيع الاســتثمار فقــد تــم تعديــل النظــام الضريبــي ســعيا لخلــق 
الأنشــطة الاقتصاديــة وتشــجيع الادّخــار والنمــو الاقتصــادي، ومــن هــذه التعديــلات المؤثــرة هــي التعديــلات المتعلقــة بقانــون ضريبــة الدخــل. 
وللحوافــز الضريبــة دور فــي التأثيــر علــى قــرار المســتثمر الأجنبــي مــن خــلال تأثيرهــا علــى الإيــراد الحــدي والتكلفــة الحديــة للاســتثمار. وللحوافــز 
ــاح المســتثمر  ــر مباشــرة علــى قيمــة الضرائــب المســتحقة علــى أرب ــة المباشــرة والتــي هدفهــا التأثي ــة أشــكال منهــا الحوافــز الضريبي الضريب

)الواديــة، 2018(.
يمكــن للدولــة التدخــل مــن خــلال السياســات الماليــة فــي حــالات التضخــم والكســاد أو الركــود الاقتصــادي مــن خــلال سياســة الضرائــب للتأثيــر 
ــة  ــة يمكــن تخفيــض الضرائــب علــى الاســتثمارات الأجنبي ــزول مســتوى الاســتثمار فــي الدول ــة الركــود ون علــى مؤشــر الاســتثمار، ففــي حال
ــت الدولــة تســعى  ــال كان ــاش الوضــع الاقتصــادي، وفــي ح ــى إنع ــذب الاســتثمارات والعمــل عل ــن أجــل ج ــزات م ــاءات والمحف ــادة الإعف وزي
ــة  ــة فــرض الضرائــب وتخفيــف الإعفــاءات المقدمــة للحــد مــن هــذه الاســتثمارات فــي الدول ــة تســتطيع الدول لتخفيــض الاســتثمارات الأجنبي

)نبيــل، 2016(.

2- علاقة ضريبة الدخل مع مؤشر الادّخار 
ــه كلمــا زاد الانتعــاش  ــة علــى الوضــع الاقتصــادي للمجتمــع فنلاحــظ أن ــر هــذه الضريب ــة الدخــل والادّخــار تكمــن فــي أث إن العلاقــة بيــن ضريب
الاقتصــادي قلــت البطالــة وزادت نســبة الســيولة لــدى الأفــراد ممــا يشــجعهم علــى الادّخــار بالفائــض والعكــس صحيــح )Rahhal, 2022( ، وإن 
قانــون ضريبــة الدخــل لا شــك أن لــه تأثيــرا علــى مســتوى الســيولة مــن خــلال النســب الضريبــة التصاعديــة علــى دخــل الأفــراد والشــركات التــي 
ــع فــي صناديــق  ــريبة علــى الودائ ــكل مــن مســتوى الدخــول المختلفــة، ويعمــل أيضــا علــى تخفيــض الضـ ــة ل تتناســب مــع الشــريحة الضريبي
الادّخــار ممــا يشــجع الأشــخاص الطبيعييــن والمعنـــويين علـــى الادّخــار وبالتالــي زيــادة الاســتثمار فــي الاقتصــاد الوطنــي )الفتــلاوي، 2020(.

تســتطيع الدولــة عــن طريــق السياســيات الماليــة التحكــم والتأثيــر علــى الادّخــار فــي حالــة التضخــم والكســاد، ففــي حالــة التضخــم تفعــل الدولــة 
السياســة الانكماشــية عــن طريــق فــرض الضرائــب بشــكل أكبــر للحــد مــن مســتوى الســيولة المتوفــرة لأفــراد ممــا يعمــل علــى توجيــه الأفــراد 
ــود  ــة الرك ــة احتياجاتهــا الاســتهلاكية الأساســية. أمــا فــي حال ــد مــن الدخــل لتلبي ــة الزائ ــار والتوجــه للاســتهلاك بســبب قل ــل مــن الادّخ للتقلي
الاقتصــادي فتســعى الدولــة لسياســة التوســيع مــن خــلال تقليــل الضرائــب علــى الأفــراد ممــا يوفــر جــزء مــن الدخــل المتــاح للفــرد الــذي بــدوره 
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 الاقتصــادي فتســعى الدولــة لسياســة التوســيع مــن خــلال تقليــل الضرائــب علــى الأفــراد ممــا يوفــر جــزء مــن الدخــل المتــاح للفــرد الــذي بــدوره 
يتوجــه إلــى الطلــب الاســتثماري والادّخــار علــى شــكل ودائــع بنكيــة فــي المصــارف وتشــغيل الأمــوال للحصــول علــى الفوائــد والعوائــد الماديــة 

)علــي، 2021(.

 3- علاقة ضريبة الدخل ومؤشر الاستهلاك 

تكمــن العلاقــة بيــن ضريبــة الدخــل والاســتهلاك كــون الضريبــة تؤثــر بشــكل مباشــر علــى دخــول الأفــراد وأن الاســتهلاك فــي الأصــل يكــون 
مــن خــلال هــذه الدخــول، فــإذا كان تأثيــر الضريبــة علــى الدخــول بشــكل كبيــر مــال الأفــراد إلــى الترشــيد مــن الاســتهلاك والحــد منــه علــى عكــس 
 ,United Nations( الحــال فيمــا إذا كان هــذا التأثيــر قليــلا فيميــل الأفــراد إلــى زيــادة الاســتهلاك علــى الســلع والخدمــات الأساســية والكماليــة

.)2019

تلعــب السياســات الماليــة للدولــة دورا هامــا فــي التأثيــر علــى الاســتهلاك فــي المجتمــع ففــي حالــة الكســاد الاقتصــادي التــي يكــون فيهــا 
العــرض الكلــي أكبــر مــن الطلــب الكلــي والــذي بــدوره يــؤدي إلــى العجــز فــي تصريــف المنتجــات فتحــد الشــركات مــن إنتاجهــا ممــا يــؤدي بشــكل 
غيــر مباشــر لتقليــل فــرص العمــل وبالتالــي زيــادة معــدل البطالــة. تتدخــل الدولــة بتفعيــل السياســة الماليــة التوســعية عــن طريــق زيــادة الإنفــاق 
العــام وتخفيــض الضرائــب ومنــح إعفــاءات ضريبيــة لأفــراد ممــا يزيــد مــن فائــض الدخــل. أمــا فــي حالــة التضخــم يمكــن للدولــة الزيــادة فــي 
ــل فائــض الدخــل  ــى تقلي ــؤدي إل ــد الأفــراد ممــا ي ــل الســيولة المتوفــرة بي ــى الاســتهلاك وتقلي ــي عل ــب الكل ــل الطل ــب لتقلي معــدل الضرائ

)مصطفــى، 2015(.

4- علاقة ضريبة الدخل بالناتج المحلي 
إن للضرائــب المباشــرة أهميــة كبيــرة فــي إيــرادات الدولــة حيــث أن الضرائــب المباشــرة علــى الدخــل تــؤدي دورا كبيــرا فــي تقــدم الدولــة 
وإيراداتهــا وتغطيــة جــزء مــن نفقــات الدولــة التــي تســعى بهــا إلــى تقديــم الخدمــات للمواطنيــن فــإذا اســتغلت الدولــة هــذه الضرائــب فــي 
القنــوات المناســبة ســيؤدي إلــى تطويــر وفعاليــة النشــاط الاقتصــادي وزيــادة الإنتــاج علــى المــدى الطويــل وبالتالــي ارتفــاع رفاهيــة المجتمــع 

ــادة معــدل دخــل الفــرد )حســان، 2020(. وزي
وللسياســات الماليــة علاقــة هامــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي ولهــا تأثيــر كبيــر عليــه، ففــرض الضرائــب أو تخفيضهــا بمــا يتناســب مــع الوضــع 
الاقتصــادي والحالــة الاقتصاديــة للدولــة يــؤدي إلــى تحســين الناتــج المحلــي الإجمالــي عــن طريــق زيــادة الإيــرادات الضريبيــة للدولــة والتــي 
بدورهــا تغطــي النفقــات وتزيــد مــن معــدل الدخــل للفــرد وزيــادة رفاهيــة المجتمــع دون التأثيــر علــى المؤشــرات الاقتصاديــة الأخــرى بالإضافــة 
إلــى التحكــم فــي مســتوى خــط الفقــر عــن طريــق السياســات المســاعدة لتقييــد الأســعار ونســب الســيولة وقيمــة الســلع والخدمــات )الحســيني، 

.)2016

ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة
بعــد الاطــلاع علــى نتائــج الدراســات الســابقة )الواديــة، 2018( و)الفتــلاوي، 2020( و)مصطفــى، 2015( و)حســان، 2020( اتضــح أن جميــع 
ــار  ــي والادّخ ــكل مــن الاســتثمار الأجنب ــه ب ــواع وعلاقت ــة والأن ــث المفهــوم والأهمي ــة الدخــل مــن حي هــذه الدراســات ناقشــت موضــوع ضريب
والاســتهلاك والقياســية، والناتــج المحلــي الإجمالــي وتبيــن أنهــا تتفــق مــع نتائــج الدراســة الحاليــة مــن حيــث وجــود أثــر لضريبــة الدخــل علــى 
المؤشــرات الاقتصاديــة المتعقلــة. أمــا هــذه الدراســة وبمــا يتعلــق بدراســة أثــر تغيــرات قانــون ضريبــة الدخــل الفلســطيني علــى المؤشــرات 
الاقتصاديــة فقــد شــملت علــى أكتــر مــن مؤشــر اقتصــادي خــلال فتــرة تغيــر قانــون ضريبــة الدخــل مــن عــام 2011-2019، حيــث أنهــا شــملت 
 ،)Time series data( خمــس مؤشــرات اقتصاديــة، وتــم اتبــاع منهــج التحليــل الكمــي القائــم علــى أســاس الرجــوع إلــى بيانــات سلاســل زمنيــة
وثــم تحليلهــا ووصــف التغيــرات والتطــورات التــي طــرأت عليهــا. وتــم اســتخدام منهجيــات الأدبيــات الســابقة ذات العلاقــة بموضــوع الدراســة 
لصياغــة الإطــار النظــري، والمنهــج التحليلــي القائــم علــى أســاس التحليــل الإحصائــي للبيانــات للوصــول إلــى النتائــج علــى عكــس الدراســات 
التــي درســت أثــر تغيــر قانــون ضريبــة الدخــل باســتخدام أســلوب الاســتبانة. هــذه الدراســة هــي مــن الأوائــل التــي درســت أثــر تغيــر القوانيــن 
الضريبيــة علــى المؤشــرات الاقتصاديــة مــن خــلال شــمل فتــرة مــا بيــن التعديــل 2011 حتــى عــام 2015 ومــا بعــده لعــام 2019 وهــذا مــا يميزهــا 

عــن الدراســات الســابقة.

منهجية الدراسة وجمع البيانات
ــم  ــة )Time series data(، وث ــات سلاســل زمني ــى بيان ــوع إل ــى أســاس الرج ــم عل ــل الكمــي القائ ــج التحلي ــى منه اعتمــدت هــذه الدراســة عل
تحليلهــا ووصــف التغيــرات والتطــورات التــي طــرأت عليهــا، وذلــك عبــر اســتخدام منهجيــات الأدبيــات الســابقة ذات العلاقــة بموضــوع الدراســة 
لصياغــة الإطــار النظــري للدراســة، والمنهــج الكمــي القائــم علــى أســاس التحليــل الإحصائــي للبيانــات للوصــول إلــى النتائــج وقــد تــم اســتخدام 
برنامــج الــرزم الإحصائيــة )SPSS( لفحــص الفرضيــات والوصــول للنتائــج المطلوبــة فــي البحــث. وتــم جمــع البيانــات الخاصــة بالدراســة مــن خــلال 
المصــادر الثانويــة، وهــي تلــك المصــادر التــي مــن شــأنها إثــراء الدراســة والتــزود بــكل مــا هــو جديــد، فيمــا يتعلــق بمتغيــرات الدراســة، مــن خــلال 
اســتعراض الأدبيــات المنشــورة حــول تلــك المواضيــع، مثــل: الكتــب والدوريــات العلميــة المحكمــة والأبحــاث والدراســات والمقــالات العربيــة 
والأجنبيــة منهــا، التــي تُعنــى بالشــأن الاقتصــادي محليــاً وعالميــاً، مــن خــلال مصدريــن أساســيين وهمــا: أولا البيانــات المنشــورة فــي تقاريــر 

جهــاز مركــز الإحصــاء الفلســطيني، وثانيــا تقاريــر ســلطة النقــد الســنوية للمؤشــرات الاقتصاديــة.
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متغيرات الدراسة وسلوكها 
تتلخـــص متغيـــرات البحـــث بدراســـة أثـــر تعديـــلات قانون ضريبـــة الدخل فـــي العـــام 2015 علـــى المؤشـــرات الاقتصادية في فلســـطين عن 
طريـــق إجـــراء تحليـــل مالـــي إحصائـــي لتوضيـــح ذلـــك الأثـــر، ولابـــد فـــي البدايـــة مـــن دراســـة ســـلوك متغيـــرات الدراســـة التابعـــة خـــلال 

فتـــرة الدراســـة، وذلـــك بدراســـتها دراســـة تحليليـــة ووصفية علـــى التوالي.
- المتغيـــر المســـتقل: الفتـــرة الزمنيـــة مـــا قبل وما بعـــد تعديلات قانـــون ضريبة الدخـــل لعـــام 2015، ويمثل هـــذا المتغيـــر الوصفي وصف  
للفتـــرة الزمنيـــة بحيث تـــم التعبير عن الفتـــرة الزمنيـــة (2011-2014) بالقيمة (0) وهـــي تمثل الفترة قبل إجـــراء تعديلات قانـــون ضريبة الدخل، 

بينمـــا تـــم تمثيـــل الفتـــرة الزمنيـــة (2016-2019) بالقيمة (1) وهي تمثـــل فترة ما بعـــد التعديلات.
- المتغير التابع: المؤشرات الاقتصادية للفترة الزمنية من 2011 الى 2019 و التي تتمثل بما يلي:

1- الاستثمار الأجنبي :

جدول رقم (1): قيم الاستثمار الاجنبي في فلسطين خلال سنوات 2019-2011 (مليون دولار).

المصدر: الجدول من إعداد الباحثين استنادا إلى البيانات المنشورة في تقارير جهاز مركز الإحصاء الفلسطيني للمؤشرات الرئيسية لمسح الاستثمار الأجنبي

www.pcbs.gov.ps.  ،2019 للمؤسسات المقيمة في فلسطين (أرصدة) في نهاية عام 

يتضـــح مـــن خـــلال الجـــدول (1) أن قيم الاســـتثمار الأجنبي في فلســـطين تتـــراوح بيـــن (1463) مليـــون دولار و(1758) مليـــون دولار، ويتضح 
مـــن خـــلال الجـــدول أعـــلاه ارتفـــاع في قيمـــة الاســـتثمار الأجنبـــي فـــي فلســـطين خـــلال الفتـــرة الزمنيـــة (2012-2014)، بحيـــث تراوحت قيم 
الاســـتثمار فـــي تلـــك الفترة بيـــن (1463-1568) مليـــون دولار، تلا ذلـــك الارتفاع انخفاض بمقـــدار (31) مليـــون دولار عـــام 2015، وثم تلا ذلك 
عـــدم اســـتقرار في ســـلوك المؤشـــر بيـــن الارتفـــاع والانخفاض خـــلال الفتـــرة (2016-2019) بحيـــث تراوحت قيمة الاســـتثمار في تلـــك الفترة 

(1669-1758) مليون دولار.

2- الادّخار (حجم الودائع البنكية) :
يعـــرف الادّخـــار المقـــاس مـــن خـــلال حجـــم الودائـــع البنكيـــة على أنـــه مجمـــوع جميـــع الودائـــع لأشـــخاص المقيمين داخـــل دولة فلســـطين. 
يبيـــن الجـــدول (2) قيمـــة الادّخـــار المقاس بحجـــم الودائـــع البنكية في فلســـطين خلال ســـنوات الدراســـة (2011-2019)، ويلي الجـــدول قراءة 

لأهـــم النتائـــج التـــي يمكـــن ملاحظتها.

جدول رقم (2): حجم الودائع خلال سنوات (2019-2011) (مليون دولار).

المصدر: الجدول من إعداد الباحثين استناداً إلى اصدارات سلطة النقد (تقرير المطلوبات وموجودات سلطة النقد ودائع العملاء المقيمين) 

.www.pma.ps

يتضـــح مـــن خـــلال الجـــدول (2) ارتفاع في قيمـــة الادّخار المقـــاس من خلال حجـــم الودائع خلال فتـــرة الدراســـة (2011-2019) وبوتيـــرة متزايدة 
لتصـــل لذروتهـــا فـــي العـــام 2019، بحيـــث تتـــراوح قيمة الادّخـــار في فلســـطين بيـــن (6777.01) مليـــون دولار فـــي عـــام 2011 و(12864.01) 

مليـــون دولار في عـــام 2019.

3- الاستهلاك (إنفاق الأسر) :
الاســـتهلاك النهائـــي لأســـر أو الاســـتهلاك الخاص الذي يشـــمل جميع النفقات التي ســـمحت بشـــراء الســـلع والخدمات لتلبيـــة احتياجاتهم 
الفرديـــة. يبيـــن الجـــدول (3) قيمـــة الاســـتهلاك المقـــاس مـــن خـــلال إنفاق الأســـر فـــي فلســـطين خـــلال ســـنوات الدراســـة (2019-2011)، 

ويلـــي الجـــدول قراءة لأهـــم النتائـــج التي يمكـــن ملاحظتها.

جدول رقم (3): الاستهلاك (إنفاق الأسر) خلال سنوات 2019-2011 (مليون دولار).

المصدر: الجدول من إعداد الباحثين استنادا إلى تقارير سلطة النقد (البيانات السنوية للمؤشرات الاقتصادية 1995-2020 الاستهلاك الخاص لأراضي

https://www.pma.ps.   ،(الفلسطينية 
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يتضــح مــن خــلال الجــدول )3( ارتفــاع فــي قيمــة الاســتهلاك خــلال فتــرة الدراســة )2011-2019( وبوتيــرة متزايــدة بشــكل عــام لتصــل لذروتهــا 
فــي العــام 2019 حيــث بلغــت قيمــة الاســتهلاك فــي ذلــك العــام )15427.9( مليــون دولار، ويظهــر مــن خــلال البيانــات أن قيمــة الاســتهلاك 
فــي الســنة الأولــى مــن الفتــرة الزمنيــة )10202.4( مليــون دولار، تــلا ذلــك ارتفــاع بوتيــرة متزايــدة حتــى عــام 2014 لتنخفــض فــي العــام التالــي 
)2015( بمقــدار )127.7( مليــون دولار عمــا كانــت عليــه فــي عــام 2014، فــي حيــن ارتفعــت قيمــة الادّخــار وبشــكل تدريجــي مــن العــام 2015 وحتــى 

نهايــة الفتــرة.

 4- الدخل )الناتج الإجمالي( 

 يعــرف الناتــج المحلــي الإجمالــي علــى أنــه مؤشــر اقتصــادي يقيــس القيمــة النقديــة لإجمالــي الســلع والخدمــات التــي أُنتجــت داخــل حــدود 
منطقــة جغرافيــة مــا )بلــد مثــلا( خــلال مــدة زمنيــة محــددة )ســنة مثــلا( ويتــم احتســابه بثــلاث طــرق )طريقــة الإنفــاق وطريقــه القيمــة المضافــة 
وطريقــة الدخــل(، يبيــن الجــدول )4( قيــم الدخــل المقــاس مــن خــلال الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي فلســطين خــلال ســنوات الدراســة )2011-

2016(، ويلــي الجــدول قــراءة لأهــم النتائــج التــي يمكــن ملاحظتهــا.

جدول رقم )4(: الدخل )الناتج المحلي الإجمالي( 2019-2011.

المصدر: الجدول من إعداد الباحثين استنادا إلى بيانات منشورة في تقارير سلطة النقد والمتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية في فلسطين عام 2020-2005 

.https://www.pma.ps ،بيانات سنوية

يتضــح مــن خــلال الجــدول )4( ارتفاعــا فــي قيمــة الدخــل المقــاس مــن خــلال الناتــج المحلــي الإجمالــي خــلال فتــرة الدراســة )2011-2019( وبوتيــرة 
ــون دولار، فنلاحــظ أن  ــى )17133.5( ملي ــك العــام إل ــث بلغــت قيمــة الدخــل فــي ذل ــدة بشــكل عــام لتصــل ذروتهــا فــي العــام 2019 حي متزاي
قيمــة الدخــل متزايــدة وبشــكل مســتمر خــلال الفتــرة )2011-2014(، تــلا ذلــك انخفاضــا فــي عــام 2015 بمقــدار )17.3( مليــون دولار، ويلــي ذلــك 

الانخفــاض ارتفاعــا آخــر وبوتيــرة متزايــدة حتــى نهايــة فتــرة الدراســة.

النتائج :
الفرضيــة الأولــى: »لا يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )    =0.05( فــي قيمــة الاســتثمار الأجنبــي فــي فلســطين قبــل 

وبعــد تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل فــي العــام 2015«.
للإجابــة عــن فرضيــة الدراســة تــم اســتخدام اختبــار »ت« للعينــات المســتقلة )Independent sample t-test(، كمــا هــو موضــح فــي جــدول 
رقــم )5(، حيــث أكــدت النتائــج علــى وجــود فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )    =0.05( فــي متوســط قيمــة الاســتثمار الأجنبــي فــي 
فلســطين قبــل تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل فــي العــام 2015 ومتوســط قيمــة الاســتثمار الأجنبــي فــي فلســطين بعــد تعديــلات قانــون 
ضريبــة الدخــل، حيــث بلغــت قيمــة الدلالــة الإحصائيــة )0.013( وهــي أقــل مــن مســتوى دلالــة )   = 0.05(، ممــا يــؤدي إلــى رفــض الفرضيــة 
الصفريــة، ويشــير ذلــك إلــى وجــود أثــر إيجابــي لتعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل فــي العــام 2015 علــى قيمــة الاســتثمار الأجنبي في فلســطين 
بعــد التعديــل فــي الفتــرة الزمنيــة )2015-2019(، ونلاحــظ أن قيمــة الاســتثمار بعــد تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل أعلــى منهــا قبــل التعديــلات 

بمقــدار )155.97( مليــون دولار، والــذي يعكــس نســبة تغيــر عاليــة فــي قيمــة الاســتثمار الأجنبــي بعــد التعديــلات والتــي بلغــت )%10.24(.

جدول رقم )5(: نتائج اختبار الفرق في قيمة الاستثمار الأجنبي في فلسطين قبل وبعد تعديلات قانون ضريبة الدخل في العام 2015.

مــن خــلال النتائــج الــواردة فــي الجــدول )5( ومــن خــلال تتبــع قيمــة الاســتثمار الأجنبــي فــي فلســطين خــلال فتــرة الدراســة )2011-2019(، نلاحــظ 
أن هنــاك ارتفــاع مســتمر وبوتيــرة متزايــدة  بشــكل عــام فــي قيمــة الاســتثمار الأجنبــي خــلال فتــرة مــا قبــل تعديــلات قانــون الضريبــة )2011-
2014( لتصــل ذروة الارتفــاع فــي عــام 2014، بحيــث بلغــت قيمــة الاســتثمار الأجنبــي فــي فلســطين )1568( مليــون دولار فــي ذلــك العــام، أمــا 
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فيمــا يتعلــق بفتــرة مــا بعــد تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل )2015-2019(،  يتضــح مــن خــلال النتائــج ارتفــاع فــي قيمــة الاســتثمار خــلال عامــي 
)2015-2016(، تــلا ذلــك انخفــاض فــي العــام 2017 بمقــدار )32( مليــون دولار، وارتفــاع فــي عــام 2018 بمقــدار )89( مليــون دولار، فــي حيــن 
انخفضــت قيمــة الاســتثمار فــي فســطين فــي عــام 2019 بمقــدار )26( مليــون دولار عمــا كانــت عليــه فــي العــام 2018. وهــذه النتيجــة تتفــق مــع 

نتيجــة دراســة الواديــة فــي ســنة 2018 حــول وجــود أثــر لقانــون ضريبــة الدخــل علــى الاســتثمار الأجنبــي. 

ــع  ــة )   =0.05( فــي قيمــة الادّخــار المقــاس مــن خــلال حجــم الودائ ــة عنــد مســتوى دلال ــة إحصائي ــة: »لا يوجــد فــرق ذو دلال ــة الثاني الفرضي
ــة الدخــل فــي العــام 2015«. ــة قبــل وبعــد تعديــلات قانــون ضريب البنكي

للإجابــة عــن فرضيــة الدراســة تــم اســتخدام اختبــار »ت« للعينــات المســتقلة )Independent sample t-test(، كمــا هــو موضــح فــي جــدول رقــم 
)6(، حيــث أكــدت النتائــج علــى وجــود فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )    = 0.05( فــي متوســط قيمــة الادّخــار المقــاس مــن خــلال 
حجــم الودائــع البنكيــة قبــل تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل فــي العــام 2015 ومتوســط  قيمــة الادّخــار المقــاس مــن خــلال حجــم الودائــع البنكيــة 
بعــد التعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل، إذ بلغــت قيمــة الدلالــة الإحصائيــة )0.003(  وهــي أقــل مــن مســتوى دلالــة )     = 0.05 (، ممــا يــؤدي إلــى 
رفــض الفرضيــة الصفريــة، وهــذا يشــير إلــى وجــود أثــر إيجابــي لتعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل فــي العــام 2015 علــى قيمــة الادّخــار المقــاس 
مــن خــلال حجــم الودائــع البنكيــة فــي فلســطين بعــد التعديــلات فــي الفتــرة الزمنيــة )2015-2019(. ويتضــح مــن خــلال النتائــج أن متوســط الادّخــار 
فــي فلســطين بعــد تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل خــلال الفتــرة )2015-2019( أعلــى مــن متوســط الادّخــار قبــل التعديــلات خــلال الفتــرة )2011-

2014( بمقــدار )3497.93( مليــون دولار، والــذي يعكــس نســبة تغيــر عاليــة  فــي متوســط قيمــة الادّخــار بعــد التعديــلات، حيــث بلغــت )%45.63(.

جدول رقم )6(: نتائج اختبار الفرق في قيمة الادّخار المقاس من خلال حجم الودائع البنكية في فلسطين قبل وبعد تعديلات قانون ضريبة الدخل في العام 2015.

مــن خــلال النتائــج الــواردة فــي الجــدول )6( وتتبــع الادّخــار المقــاس مــن خــلال حجــم الودائــع البنكيــة فــي فلســطين خــلال فتــرة الدراســة )2011-
2019(، نلاحــظ أن هنــاك ارتفــاع مســتمر وبوتيــرة متزايــدة  فــي قيمــة الاســتثمار خــلال فتــرة مــا قبــل تعديــلات قانــون الضريبــة )2014-2011( 
لتصــل ذروة الارتفــاع فــي عــام 2014، بحيــث بلغــت قيمــة الادّخــار فــي فلســطين )8625.83( مليــون دولار، أمــا فيمــا يتعلــق بالفتــرة الواقعــة 
بعــد تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل )2015-2019(، يظهــر ارتفــاع تدريجــي وبوتيــرة مســتمرة فــي قيمــة الادّخــار لتصــل قيمتــه فــي نهايــة الفتــرة 
)12864.01( مليــون دولار، إضافــة إلــى ذلــك نلاحــظ أن نســبة التغيــر الأعلــى فــي قيمــة الادّخــار بعــد تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل كان فــي 
عــام 2017 حيــث بلغــت نســبة التغيــر فــي قيمــة الدخــل عــن الســنة الســابقة )12.9%(، والأقــل فــي ســنة 2018 بحيــث بلغــت نســبة التغيــر )%1.76( 

عــن الســنة الســابقة )2017(.  واتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة Gale فــي ســنة 2016 حــول أثــر قانــون ضريبــة الدخــل علــى مســتوى الادّخــار.

الفرضيــة الثالثــة: »لا يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )   =0.05( فــي قيمــة الاســتهلاك المقــاس مــن خــلال إنفــاق الأســر 
قبــل وبعــد تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل فــي العــام 2015«.

للإجابــة عــن فرضيــة الدراســة تــم اســتخدام اختبــار »ت« للعينــات المســتقلة )Independent sample t-test(، فتوضــح النتائــج الــواردة فــي 
جــدول رقــم )7( علــى وجــود فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )    = 0.05( فــي متوســط قيمــة الاســتهلاك المقــاس مــن خــلال إنفــاق 
الأســر قبــل تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل فــي العــام 2015 ومتوســط قيمــة الاســتهلاك المقــاس مــن خــلال إنفــاق الأســر بعــد التعديــلات 
ــى رفــض  ــؤدي إل ــة )   = 0.05(، ممــا ي ــة )0.008(  وهــي أقــل مــن مســتوى دلال ــة الإحصائي ــث بلغــت قيمــة الدلال ــة الدخــل، حي ــون ضريب قان
الفرضيــة الصفريــة، وذلــك يشــير إلــى وجــود أثــر ايجابــي لتعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل فــي العــام 2015 علــى قيمــة الاســتهلاك المقــاس 
مــن خــلال إنفــاق الأســر فــي فلســطين بعــد تعديــلات القانــون خــلال الفتــرة الزمنيــة )2015-2019(. إضافــة إلــى ذلــك يتضــح مــن خــلال النتائــج 
ــى مــن متوســط الاســتهلاك  ــرة )2015-2019( أعل ــلال الفت ــل خ ــة الدخ ــون ضريب ــلات قان ــد تعدي أن متوســط الاســتهلاك فــي فلســطين بع
خــلال الفتــرة )2011-2014( بمقــدار )2666.85( مليــون دولار، وهــذا يشــير إلــى نســبة تغيــر جيــدة فــي متوســط الاســتهلاك فــي فلســطين بعــد 

التعديــلات، إذ بلغــت نســبة الارتفــاع فــي متوســط قيمــة الاســتهلاك )%23.50(.
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جدول رقم )7(: نتائج اختبار الفرق في متوسط قيمة الاستهلاك المقاس من خلال إنفاق الأسر في فلسطين قبل وبعد تعديلات قانون ضريبة الدخل في

 العام 2015.

مــن خــلال النتائــج الــواردة فــي الجــدول )7( ومــن خــلال تتبــع الاســتهلاك المقــاس مــن خــلال إنفــاق الأســر فــي فلســطين خــلال فتــرة الدراســة 
)2011-2019(، نلاحــظ أن هنــاك ارتفــاع مســتمر وبوتيــرة متزايــدة خــلال فتــرة مــا قبــل تعديــلات قانــون الضريبــة )2011-2014( لتصــل ذروة 
الارتفــاع فــي عــام 2014 بحيــث بلغــت قيمــة الادّخــار فــي فلســطين )12476( مليــون دولار، أمــا فيمــا يتعلــق بســلوك الاســتهلاك خــلال فتــرة 
مــا بعــد تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل )2015-2019(، يظهــر انخفــاض بمقــدار )127.7( مليــون دولار فــي عــام 2015 عــن عــام 2014، تــلا ذلــك 
ارتفــاع تدريجــي وبوتيــرة مســتمرة فــي قيمــة الاســتهلاك بشــكل عــام لتصــل قيمتــه فــي نهايــة الفتــرة )15427.90( مليــون دولار، فــي حيــن 
يظهــر هنــاك انخفــاض فــي قيمــة الاســتهلاك فــي عــام 2018 بمقــدار )166.30( عــن قيمــة الاســتهلاك فــي عــام 2017، وإضافــة إلــى ذلــك 
حققــت قيمــة الاســتهلاك فــي فلســطين بعــد تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل  أعلــى نســبة ارتفــاع فــي عــام 2016، حيــث بلغــت نســبة الارتفــاع 

.)%9.60(

الفرضيــة الرابعــة: » لا يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )   =0.05( فــي قيمــة الدخــل المقــاس مــن خــلال الناتــج المحلــي 
الاجمالــي قبــل وبعــد تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل فــي العــام 2015«.

للإجابــة عــن فرضيــة الدراســة تــم اســتخدام اختبــار »ت« للعينــات المســتقلة )Independent sample t-test(، كمــا هــو موضــح فــي جــدول 
رقــم )8(، حيــث أكــدت النتائــج  علــى وجــود فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )   =0.05( فــي متوســط قيمــة الدخــل المقــاس مــن 
خــلال الناتــج المحلــي قبــل تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل فــي العــام 2015 ومتوســط قيمــة الدخــل المقــاس مــن خــلال الناتــج المحلــي بعــد 
تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل، حيــث بلغــت قيمــة الدلالــة الإحصائيــة )0.009( وهــي أقــل مــن مســتوى دلالــة )   =0.05(، ممــا يــؤدي إلــى 
رفــض الفرضيــة الصفريــة، ويشــير ذلــك إلــى وجــود أثــر ايجابــي لتعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل فــي العــام 2015 علــى قيمــة الدخــل المقــاس 
مــن خــلال الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي فلســطين بعــد التعديــلات خــلال الفتــرة الزمنيــة )2015-2019(. ويتضــح مــن خــلال النتائــج أن متوســط 
الدخــل فــي فلســطين بعــد تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل خــلال الفتــرة )2015-2019( أعلــى مــن متوســط الدخــل خــلال الفتــرة مــا قبــل 

التعديــلات )2011-2014( بمقــدار )3058.26( مليــون دولار، وهــذا يشــير إلــى نســبة تغيــر جيــدة بلغــت )%24.03(.

جدول رقم )8(: نتائج اختبار الفرق في متوسط قيمة الدخل المقاس من خلال الناتج المحلي في فلسطين قبل وبعد تعديلات قانون ضريبة الدخل في 

العام 2015

مــن خــلال النتائــج الــواردة فــي الجــدول )8( ومــن خــلال تتبــع الدخــل المقــاس مــن خــلال الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي فلســطين خــلال فتــرة 
الدراســة )2011-2019(، نلاحــظ أن هنــاك ارتفــاع مســتمر وبوتيــرة متزايــدة خــلال فتــرة مــا قبــل تعديــلات قانــون الضريبــة )2011-2014( لتصــل 
ذروة الارتفــاع فــي عــام 2014 بحيــث بلغــت قيمــة الدخــل فــي فلســطين )13989.7( مليــون دولار، أمــا فيمــا يتعلــق بالدخــل فــي فتــرة مــا بعــد 
تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل، فيتضــح انخفــاض فــي قيمــة الدخــل بمقــدار )17.3( مليــون دولار فــي التعديــلات وتــلا ذلــك ارتفــاع تدريجــي 
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النتائــج المتعلقــة بســؤال الدراســة: »مــا هــو المؤشــر الاقتصــادي الأكثــر تأثــرا بتعديــلات قانــون ضريبــة 
الدخــل عــام 2015؟«

ــون  ــل وبعــد تعديــلات قان ــة المدروســة قب ــر للمؤشــرات الاقتصادي ــم حســاب الأوســاط الحســابية ونســب التغي ــة عــن هــذا الســؤال ت للإجاب
ضريبــة الدخــل عــام 2015، إضافــة إلــى حســاب حجــم أثــر تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل خــلال الفتــرة )2011-2019( والتــي تــم تصنيفهــا إلــى 
ــة مــن خــلال  ــى المؤشــرات الاقتصادي ــرة بعــد التعديــلات )2015-2019( عل ــة فت ــل التعديــلات )2011-2014( والثاني ــرة قب ــى فت ــن، الأول فترتي
حســاب مربــع إيتــا )Eta Square(، وتشــير النتائــج الــواردة فــي الجــدول )9( أن مؤشــر الادّخــار المقــاس مــن خــلال حجــم الودائــع البنكيــة كان الأكثــر 
تأثــرا بالتعديــلات علــى قانــون ضريبــة الدخــل، حيــث بلــغ حجــم الأثــر للتعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل خــلال فتــرة الدراســة علــى الادّخــار )0.458( 
ــر للتعديــلات  ونســبة التغيــر فــي متوســط قيمــة الادّخــار بعــد تعديــلات القانــون )45.63%(، تلاهمــا مؤشــر الاســتهلاك، حيــث بلــغ حجــم الأث
قانــون ضريبــة الدخــل علــى كل منهمــا )0.440(، وبلغــت نســبة التغيــر لــكل منهمــا )23.50%(. بينمــا بلــغ حجــم الأثــر لتعديــلات قانــون ضريبــة 
ــج  ــل المقــاس مــن خــلال النات ــر فــي متوســط الدخ ــي )0.417( ونســبة التغي ــي الإجمال ــج المحل ــل المقــاس مــن خــلال النات ــى الدخ ــل عل الدخ
ــر  ــغ حجــم الأث ــرا هــو الاســتثمار الأجنبــي، إذ بل ــة تأث المحلــي الإجمالــي بعــد التعديــلات )24.03%(. فــي حيــن كان أقــل المؤشــرات الاقتصادي

)0.226( ونســبة التغيــر فــي متوســط الاســتثمار بعــد التعديــلات )%10.24(.

جدول رقم )9(: الأوساط الحسابية، نسب التغير وحجم الأثر لقانون ضريبة الدخل في العام 2015 على قيمة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة )2019-2011(.

مناقشة النتائج
إن الأنظمــة الضريبيــة تلعــب دورا هامــا ومؤثــرا فــي الحيــاة الاقتصاديــة للمجتمعــات وتعتبــر الضريبــة أحــد أدوات السياســة الماليــة التــي 
تســتخدمها الحكومــات لتطويــر أداء اقتصاداتهــا وهــذه الدراســة جــاءت مــن هــذا المنطلــق لتكــون دراســة تقييميــة لهــذا التعديــل بدراســة أثــره 
علــى الواقــع الاقتصــادي فــي فلســطين ومتطلعيــن لتكــون هــذه الدراســة مرجعــا للمشــرع الفلســطيني عنــد اتخــاذه أي قــرار بتعديــل أنظمــة 

الضريبــة بفحــص أثــر التعديــل علــى الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وليــس فقــط الاهتمــام بالأثــر علــى الجانــب المالــي للحكومــة.
ــة لتعديــلات  ــة إحصائي ــي ذو دلال ــر إيجاب ــد بوجــود أث ــة تفي ــى نتيج ــت الدراســة إل ــات فقــد توصل ــي للفرضي ــل الإحصائ ــج التحلي ــى نتائ ــاء عل بن
قانــون ضريبــة الدخــل علــى كافــة المؤشــرات الاقتصاديــة والمتمثلــة بالإســتثمار الأجنبــي والادّخــار والاســتهلاك والدخــل بحيــث عملــت هــذه 
التعديــلات علــى زيــادة مســتوى المؤشــرات المذكــورة بشــكل إيجابــي وجيــد علــى اقتصــاد الدولــة بشــكل عــام. وتوصلــت الدراســة أيضــا إلــى 
أن مؤشــر الادّخــار والاســتهلاك كانــا الأكثــر تأثــرا بالتعديــل تــلاه وبفــارق بســيط مؤشــر الناتــج المحلــي الإجمالــي، بينمــا كان مؤشــر الاســتثمار 
الأجنبــي الأقــل تأثــرا. ويعــزى ذلــك  بســبب أن تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل فــي العــام 2015، خصوصــا بمــا يتعلــق بزيــادة الإعفــاءات 
وتخفيــض النســب الضريبيــة وتوســيع الشــريحة الضريبيــة لــكل نســبة أدت إلــى توفــر دخــل فائــض لــدى الأفــراد ممــا انعكــس إيجابــا علــى كافــة 
المؤشــرات الاقتصاديــة المشــار إليهــا أعــلاه ســواء بالادّخــار والاســتهلاك بالإضافــة إلــى أنــه شــكل بيئــة محفــزة للاســتثمارات وهــذا يتقاطــع 
مــع الأهــداف الاقتصاديــة لفــرض الضرائــب، أمــا بالنســبة للاســتثمار الأجنبــي، بالرغــم مــن تحســن أداءه إلا أنــه كان تغيــرا بســيطا وهــذا أيضــا 

يعــزى إلــى عــدم الاســتقرار السياســي فــي فلســطين.
كمــا أن هــذه الدراســة توصــي بضــرورة الاســتمرار بتقييــم القانــون بيــن فتــرة وأخــرى لتعديلــه بمــا يتناســب مــع الحالــة الاقتصاديــة والسياســية 
فــي فلســطين ودراســة مســتويات المعيشــة وخــط الفقــر لتعديــل الشــرائح الضريبيــة بشــكل يفيــد أصحــاب الدخــول المتدنيــة، كمــا وتوصــي 

بأهميــة زيــادة الشــرائح الضريبيــة لتدعيــم أســس العدالــة الضريبيــة فــي القانــون.
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